
 روما - كشفت منظمة الأغذية والزراعة 
لــــلأمم المتحدة (فاو) فــــي تقرير حديث أن 
أســــواق الغــــذاء العالمية ســــتواجه حالة 
من عدم اليقين لعدة أشــــهر أخرى بســــبب 

فايروس كورونا.
ولكن خبراء المنظمة رجحوا أن يُظهر 
قطــــاع الأغذيــــة الزراعية قــــدرة أكبر على 
الصمود في مواجهة الأزمة، التي تسببت 
فيها الجائحة مقارنة بغيره من القطاعات.
الاستشرافية  ”الدراســــة  تقرير  ويقدم 
المنشــــور علــــى موقــــع الفــــاو  للأغذيــــة“ 
لاتجاهــــات  التوقعــــات  أول  الإلكترونــــي 
الإنتاج والســــوق للعامين الحالي والمقبل 
للســــلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، 
الزيتيــــة  والمحاصيــــل  الحبــــوب  وهــــي 
واللحــــوم ومنتجــــات الألبان والأســــماك 

والسكر.
وذكــــر التقرير أنــــه رغم حــــالات عدم 
اليقين الناجمة عن الجائحة، تشــــير أولى 
توقعات الفاو للموسم الزراعي المقبل إلى 
وضع مريح علــــى صعيد العرض والطلب 

على الحبوب.

وتشــــير التقديــــرات الأوليــــة إلــــى أنّ 
الإنتاج العالمي مــــن الحبوب بنهاية العام 
القياســــي  مســــتواه  ســــيتخطى  الجاري 
 2.6 بنســــبة  الماضــــي  العــــام  المســــجل 

في المئة.

للمنظمة  الأوليــــة  التوقعــــات  وتبلــــغ 
بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب ما 
مقداره 433 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 
2.2 فــــي المئة عما كانت عليه في الموســــم 
الماضي مســــجلة بذلك مســــتوى قياســــيا 
جديــــدا بفعل الاتســــاع المتوقع في تجارة 

جميع الحبوب الرئيسية.
وفي مــــا يخص اللحوم فمــــن المتوقع 
أن ينخفــــض إجمالي الإنتــــاج العالمي من 
اللحــــوم بنســــبة 1.7 في المئة هــــذا العام 

بســــبب أمراض الحيوانات، واضطرابات 
الســــوق المرتبطة بأزمة كورونــــا، والآثار 

المترتبة على حالات الجفاف.
ومن المرجح أن تسجل تجارة اللحوم 
الدوليـــة نموا معتدلا، يكون أبطأ بشـــكل 
ملحوظ مقارنة بالنمو المســـجل في العام 
الماضـــي، مدعومة إلى حـــد كبير بارتفاع 

الواردات من الصين.
وتقـــول الفـــاو إنـــه علـــى الرغم من 
الضبابيـــة التـــي ترافـــق تحقيـــق الأمن 
السياســـات  واضعـــي  أن  إلا  الغذائـــي، 
أصبحـــوا الآن أكثر خبرة في التعامل مع 
الأزمـــات العالمية، فضلا عـــن كونهم أكثر 

اطلاعا واستعدادا.
وقد تدفع الأزمة الاقتصادية الناجمة 
عـــن الوبـــاء نحـــو 395 مليون شـــخص 
إضافيـــين حـــول العالم إلـــى العيش في 
فقـــر مدقـــع ليصل إجمالي من يعيشـــون 
على أقل من 1.9 دولار يوميا إلى أكثر من 

مليار شخص.
وقدم المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد 
الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة في 

تقرير حديث عددا مـــن الاحتمالات تأخذ 
في الاعتبار خطـــوط الفقر المختلفة التي 
حددهـــا البنـــك الدولي من الفقـــر المدقع 
بالعيش على 1.9 دولار أو أقل يوميا، إلى 
أعلى خطـــوط الفقر بالعيش على أقل من 

5.5 دولار يوميا.
وفي ظل أســـوأ احتمال وهو حدوث 
انخفـــاض نســـبته 20 في المئـــة في دخل 
الفرد أو اســـتهلاكه، يمكن أن يرتفع عدد 
الذين يعيشـــون في فقر مدقـــع إلى 1.12 

مليار شخص.
هـــذا  مثـــل  تطبيـــق  جـــرى  وإذا 
بـــين  دولار   5.5 حـــد  علـــى  الانخفـــاض 
الشـــريحة العليـــا من البلدان متوســـطة 
الدخـــل فقد يدفع ذلك أكثـــر من 3.7 مليار 
شـــخص، أو مـــا يزيـــد قليلا عـــن نصف 
ســـكان العالـــم، إلـــى العيـــش تحت خط 

الفقر هذا.
وكان البنك الدولي قد قال الأســـبوع 
الماضـــي إنه يتوقع أن ينزلـــق ما بين 70 
و100 مليـــون شـــخص إلى الفقـــر المدقع 

بسبب هذا الوباء العالمي.

متاجــــر  بعــــض  اســــتأنفت   - لنــدن   
إنجلترا نشــــاطها الاثنين مــــع بدء مرحلة 
جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة، 
تحمــــل أهميــــة كبيــــرة لاقتصــــاد البلاد 
المتضــــرر بشــــدة مــــن تداعيــــات الوباء، 
وســــط مخــــاوف مــــن انتعاشــــة بطيئــــة 

للقطاع.
ولــــم تبــــق إلا المتاجــــر التــــي تعتبر 
أساســــية مثل محــــلات المــــواد الغذائية 
والصيدليــــات، مفتوحةً خلال فترة العزل 
التي بدأت أواخر مارس الماضي من أجل 

احتواء تفشي الوباء.
الرئيســــة  ديكنســــون  هيلين  وحذرت 
التجزئة  قطاع  لكونســــورتيوم  التنفيذية 
البريطانــــي مــــن أن فتــــح متاجر الســــلع 
غيــــر الضرورية من المســــتبعد أن ينعش 
علــــى الفور متاجر التجزئة التي تعرضت 
لضغــــوط هائلــــة خــــلال الأشــــهر الثلاثة 

الماضية.
ونســــبت وكالــــة رويترز لديكنســــون 
قولها الاثنين إن ”ضعف ثقة المســــتهلكين 
والقيــــود على عدد الأفــــراد الذين يمكنهم 
زيارة المتجر يعنــــي أن الكثير من المتاجر 
ســــتعاني بســــبب قلــــة عــــدد المتردديــــن 
عليهــــا ومبيعــــات أقــــل لبعــــض الوقــــت 

مستقبلا“.
أن  الكونســــورتيوم  أرقــــام  وتظهــــر 
أعداد المتســــوقين في مايــــو الماضي، قلت 
بنســــبة 81.6 في المئة عن الشهر ذاته قبل 
عــــام مع اســــتمرار إغلاق معظــــم المتاجر 
غيــــر الغذائية نتيجة لإجــــراءات مكافحة 

فايروس كورونا.
وأشــــارت إلى أن التردد على المتاجر 
أظهر تحســــنا طفيفا من تراجع نســــبته 
84.7 فــــي المئة في أبريــــل الماضي، في ظل 
إعــــادة فتــــح بعــــض المتاجر مثــــل مراكز 
البستنة ومحال الأدوات المنزلية في مايو.

غيــــر  التجزئــــة  متاجــــر  وتوظــــف 
الأساســــية 1.3 مليــــون شــــخص وتضخ 
حوالــــي 46.4 مليار جنيه إســــترليني كل 

عام في اقتصاد البلاد.
ولــــن تفتح المحلات إلا في إنجلترا، إذ 
اعتمدت الأقاليم الأخرى، وهي اســــكتلندا 
وإيرلندا الشمالية وويلز مواعيد مختلفة 

لرفع العزل.
وبدأت الحكومــــة بتخفيف القيود في 
إنجلترا مع ملاحظة تســــجيل تراجع في 
أعداد الوفيات والحالات التي تســــتدعي 
الاستشــــفاء، وســــمحت منذ مطلع يونيو 
الجــــاري بفتــــح جزئي للمــــدارس، وكذلك 
الأســــواق في الهواء الطلق وشركات بيع 

السيارات.
وفتحت المتاجــــر التي تبيــــع الثياب 
والكتــــب والمعدات الإلكترونيــــة أبوابها، 
فضلاً عــــن حدائق الحيوانــــات وحدائق 
السفاري ودور السينما في الهواء الطلق 
وأماكــــن العبادة لكن فقط للصلاة بشــــكل 

فردي.
وأصبح وضع الكمامــــات إلزامياً في 
وســــائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في 
المتاجر. ومــــع ذلك، كان لا بد على المتاجر 
أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين 
والزبائــــن، كالتنظيــــف المتكــــرر لمواقعها 
ووضــــع علامات علــــى الأرضيــــات تحثّ 
الناس علــــى الحفاظ على مســــافة في ما 

بينهم.
بوريــــس  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
جونســــون لوســــائل الإعلام خلال زيارة 
الأحــــد الماضــــي، لمركز تجاري في شــــرق 
لنــــدن، حيــــث ألقى نظــــرة علــــى التدابير 

المعمول بها، يمكن للناس أن ”يتســــوقوا 
بكلّ طمأنينة“.

وفيمــــا لا تــــزال توصيــــات الحفــــاظ 
علــــى مســــافة متريــــن بــــين كل شــــخص 
إمكانيــــة  الحكومــــة  تــــدرس  قائمــــة، 
تخفيــــض هذه المســــافة من أجــــل إعطاء 
دفــــع للحانــــات والفنــــادق والمطاعم التي 
مــــن المقرر أن تفتح أبوابهــــا مطلع يوليو 

المقبل.
ومشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات، 
اعتبر جونســــون أن ذلك يعطي ”هامشــــاً 

إضافياً للمناورة“ في تخفيف القيود.
وفــــي الشــــوارع التجارية الرئيســــية 
في وســــط لندن، وســــعت بعض الأرصفة 
كما وضعت عبوات معقمات ليستخدمها 

الزبائن.
ويبقــــى على الســــياح الانتظــــار قبل 
العودة إلى شــــارع أوكســــفورد أو شارع 
ريجنــــت، وهمــــا اللذان يشــــكلان مقصداً 

أساسياً عادة.

ومنــــذ الثامــــن مــــن يونيــــو الجاري 
بــــات على كافة المســــافرين الواصلين إلى 
المملكة المتحدة، مع بعض الاســــتثناءات، 
أن يلزمــــوا فتــــرة حجر مدتهــــا 14 يوماً، 
في تدبير يثير اســــتياء قطاع الســــياحة 

والسفر.
وقال جايس تيريل، مدير شــــركة نيو 
وست إند، التي تضم 600 تاجر وأصحاب 
مطاعــــم وفنــــادق وملاك أبينة في وســــط 
لندن، لوكالة الصحافة الفرنســــية ”أعتقد 
أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتطلب 

وقتاً“.
وأضــــاف ”نتطلــــع لاســــتقبال زوارنا 
الدوليــــين، ربمــــا خــــلال أشــــهر أو العام 
المقبــــل، لكــــن أولويتنــــا الآن هــــي لعودة 

زبائننا المحليين، سكان لندن“.
ويحمــــل فتــــح المتاجر أهميــــة كبيرة 
لاقتصــــاد المملكــــة المتحدة، الــــذي تضرر 
بشــــدة جراء تداعيــــات الجائحــــة، حيث 
تراجــــع النــــاتج المحلي الإجمالــــي للبلاد 
بنســــبة 20.4 في المئة فــــي أبريل الماضي، 
الشــــهر الأول الذي طبق فيه العزل التام، 
وذلــــك مقارنــــة بنفــــس الفترة مــــن العام 

الماضي.
وأعلــــن المكتب الوطنــــي للإحصاءات 
الجمعــــة الماضــــي إنــــه تراجــــع قياســــي 
جاء بعــــد انخفاض نســــبته 5.8 في المئة 
في إجمالــــي الناتج الداخلــــي في مارس 

الماضي.
وقــــال خبيــــر الإحصــــاء فــــي المكتب 
جوناثــــان أثــــاو إن ”انخفــــاض إجمالي 
الناتج الداخلي في أبريل هو الأكبر الذي 
يســــجل في المملكة المتحدة، وأكبر بثلاث 
مرات من الشهر الماضي وبعشر مرات من 

التراجع الذي سجل في بداية الوباء“.
وأضاف ”باختصار ســــجل الاقتصاد 
نحــــو  نســــبته  انكماشــــا  البريطانــــي 
25 فــــي المئــــة فــــي أبريــــل بالمقارنــــة مع 

فبراير“.
كابيتــــال  فــــي  المحلــــل  وأوضــــح 
إيكونوميكس أندرو ويشــــارت أن صدمة 
كهــــذه أقوى مــــن تلك التــــي حدثت خلال 

”الكساد الكبير“ والأزمة المالية في 2008.

 إســطنبول - تفاقمــــت معانــــاة قطــــاع 
العقــــارات فــــي تركيا منــــذ بدايــــة العام 
الجــــاري لينحدر إلى ركود غير مســــبوق 
جراء الانخفاض الكبيــــر في حركة البيع 
والشراء في السوق، متضرراً من الأزمات 
الاقتصاديــــة والسياســــية التــــي تمر بها 

البلاد.
وتتفرج الســــلطات اليــــوم على قطاع 
لطالما فاخرت بــــه طويلا واعتبرته محور 
إنجازاتها الاقتصادية وهو يتداعى تحت 
وطأة الديون الأجنبيــــة الكبيرة، وينتظر 
مصيرا مجهولا قد يكون أقسى من جميع 

التوقعات.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها معهد 
الإحصــــاء التركــــي الاثنــــين، أن مبيعات 
المنــــازل تراجعت بنحو 44.6 في المئة على 
أســــاس سنوي إلى 50 ألفا و936 منزلا في 
مايو الماضي، وهو آخر شــــهر قبل شروع 
البلــــد فــــي إجــــراءات احتــــواء فايروس 

كورونا.
وكان لتراجع مستويات شراء الأجانب 
للعقارات نصيب مــــن أزمة القطاع، حيث 
هوت مبيعــــات المنازل إلى الأجانب بنحو 
78.1 فــــي المئة الشــــهر الماضي لتصل إلى 

نحو 860 منزلا فقط.

فقد  الرســــمية،  البيانــــات  وبحســــب 
انخفضــــت مبيعــــات المنازل في الأشــــهر 
الخمســــة الأولى من العام الجاري بنحو 
2.2 فــــي المئة، وســــط تشــــكيك مــــن طرف 
المتابعــــين للشــــأن التركي فــــي مصداقية 
تلــــك الأرقام وأن الحكومة قد تكون أخفت 

الأرقام الحقيقية.
معهــــد  التركيــــة  المعارضــــة  وتتهــــم 
الإحصاء الحكومــــي بالتلاعب في الأرقام 
التــــي يصدرهــــا، ولكــــن رغــــم ذلــــك فإن 
البيانات تبعث على القلق الشــــديد، ففي 
عام واحد شهد قطاع البناء نصف مليون 

عاطل جديد.
وتعانــــي جميــــع القطاعــــات التركية 
حاليا من الشلل بســــبب ارتفاع التضخم 
وأســــعار الفائــــدة إلى مســــتويات فلكية 
بعد أن خســــرت الليرة نحــــو ثلث قيمتها 
خلال العامين الماضيين بســــبب سياسات 

أردوغــــان الخارجية وخاصة في ســــوريا 
وليبيا.

أســــواق  إن  محللــــون  ويقــــول 
مقتنعــــة  غيــــر  تــــزال  لا  الدوليــــة  المــــال 
بجهوزيــــة حكومــــة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان للتصــــدي لقضايــــا اقتصادية 

أساسية.
وتجمع التقارير الدولية على أن قطاع 
البناء التركي يختزل جميع ملامح الأزمة 
الاقتصادية للبلاد، بعد أن اندفع أردوغان 
لسنوات طويلة في مشاريع استعراضية 
وتعتمد  الاقتصاديــــة  الجــــدوى  تنقصها 
على الاقتراض، والتي أفلس الكثير منها 

أو يقف اليوم على حافة الإفلاس.
التركــــي  الرئيــــس  اعتمــــد  ولطالمــــا 
وحزبه العدالة والتنمية على هذا القطاع 
باعتباره القــــوة الدافعة للاقتصاد، ولكن 
في السنوات الأخيرة تعثر كل من القطاع 

والاقتصاد.
ومــــع تراكم معــــروض المســــاكن غير 
المباعة وقلة من يملكون القدرة على شراء 
المنازل بســــبب الاقتصاد المتعثر، حاولت 
الحكومــــة إنعــــاش القطــــاع عبــــر توفير 
قــــروض عقارية بأســــعار فائدة منخفضة 
الأجانب  للمســــتثمرين  الجنسية  وإتاحة 

في العقارات.
ولكــــن يبــــدو أن محاولاتها لــــم تفلح 
لاسيما أن إدارة شؤون البلاد من الناحية 
الاقتصادية كان فيها نوع من الارتباك في 
ظل حاجتهــــا لتمويلات ضخمة على كافة 

الأصعدة.

وفــــي محاولــــة لتجنب ما هو أســــوأ 
عقب ركــــود ضرب القطاع فــــي 2019، قرر 
حــــزب العدالــــة والتنمية الحاكم بشــــكل 
مفاجــــئ فــــي فبرايــــر الماضــــي، ســــحب 
اقتــــراح بفــــرض ضريبــــة جديدة باســــم 
ضريبــــة ”العقــــارات مرتفعــــة القيمــــة“، 
مــــن مشــــروع قانــــون كان قــــد تم تقديمه 

للبرلمان.
وأشــــارت وكالــــة بلومبيــــرغ للأنباء 
حينها إلى أن الضريبة المســــحوبة كانت 
تســــتهدف العقارات التــــي لا تقل قيمتها 
السوقية عن 5 ملايين ليرة (830 ألفدولار).
ومنــــذ بدايــــة العــــام الجــــاري، أجبر 
أردوغان البنك المركزي على خفض ســــعر 
الفائدة الرئيسي بمقدار عشر نقاط مئوية 
في ثلاثة أشــــهر في مســــعى آخر لتحفيز 
قطــــاع الإســــكان وإخراجــــه تدريجيا من 

قبضة الركود.
كمــــا أمــــر الرئيــــس التركــــي البنوك 
المملوكــــة للدولة بتقديم قــــروض عقارية 
منخفضة الفائدة، بيد أن مبيعات المساكن 

استمرت في الهبوط.
وأفاد تقرير أصدرته رابطة شــــركات 
العقارات والاســــتثمار العقاري في البلاد 
قبل أسابيع بأنه حتى شهر أكتوبر الماضي 
بلغ معروض المساكن غير المباعة مستوى 
يحتاج إلى ثلاث ســــنوات ونصف السنة 
لبيعه، حتــــى لو لم يتم بناء أي مســــاكن 

جديدة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المنازل، 
التي شُــــيدت ولم تُبع منذ العام 2013 بلغ 

نحو 2.13 مليون منزل، وهذا الرقم مرشح 
للزيادة في حال اســــتكمال بقية المشاريع 

المتوقفة.
ولدى الكاتــــب في موقع أحوال تركية 
ذو الفقار دوغان قناعة بأنّ مشكلة القطاع 
كبيــــرة وكل الحلــــول المتاحة لــــن تنعش 

القطاع قريبا.
وقــــال المحلــــل التركــــي ”حتــــى لو تم 
خفــــض أســــعار الفائــــدة علــــى القروض 
العقارية إلى الصفــــر، فإنه في ظل وجود 
4.65 مليــــون عاطــــل ليس هنــــاك كثيرون 
بخطــــة  الارتبــــاط  تحمــــل  يســــتطيعون 
ســــداد أقســــاط مدتهــــا 20 عاما وشــــراء 

منزل“.
وبــــرر انطباعــــه بــــأن معظــــم الناس 
يفكــــرون في كيفيــــة تدبيــــر احتياجاتهم 
يوما بيوم، وحتى العاملين منهم يعانون 

من انعدام الأمن الوظيفي.
وقامت أنقــــرة العام الماضي بمحاولة 
لتنشــــيط مبيعــــات الإســــكان عــــن طريق 
العقاريــــة  المشــــتريات  قيمــــة  خفــــض 
بالحصــــول  للأجانــــب  تســــمح  التــــي 
علــــى الجنســــية التركيــــة إلــــى 250 ألف 

دولار.
وفشــــلت حملات الائتمــــان الرخيص 
التــــي دشــــنتها الحكومة لتعزيــــز الإقبال 
على الشراء في الســــوق، لأن من يملكون 
الدخل الكافي للحصول على قرض عقاري 
أو يدخــــرون الســــيولة الكافيــــة لســــداد 
دفعة مقدمة نســــبتها 25 في المئة يمثلون 

أقلية.
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مشاريع استعراضية لا جدوى منها

القطاع في ورطة وكل 

الحلول المتاحة لن 

تنعشه قريبا

ذو الفقار دوغان

منظمة الفاو:

قطاع الأغذية الزراعية 

ظهر قدرة أكبر 
ُ

قد ي

على الصمود

العقارات التركية في قبضة

الأزمات الاقتصادية والسياسية

متاجر بريطانيا تبدأ

في نفض غبار الوباء

انحسار مبيعات المنازل بنحو 44.6 في المئة في مايو بمقارنة سنوية
46.4 مليار إسترليني مساهمة سنوية

تؤكد أحدث المؤشــــــرات أن الأسس 
ــــــة في تركيا  الهشّــــــة للفورة العقاري
خلال ســــــنوات خلت بدأت تتعرض 
لضربات أقسى من السابق بسبب 
ــــــا، وفي ظل  ــــــات أزمة كورون تداعي
طيب  رجــــــب  ــــــس  الرئي سياســــــات 
أردوغــــــان الاســــــتعراضية، وجبال 
الديون المتراكمة وانحدار الليرة، ما 
الأجانب  وخاصة  المستهلكين  جعل 

يصرفون النظر عن شراء المنازل.

شــــــكك قطاع البيع بالتجزئة في بريطانيا في احتمال تسجيل عودة سريعة 
لنشاط المتاجر بسبب القيود الحكومية، التي لا تزال مفروضة على البعض 
منها فضلا عن التدابير الصحية الخاصة للمستهلكين، كون القطاع يحمل 

أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة.

أسواق الغذاء العالمية تواجه حالة من عدم اليقين

الحياة تدب تدريجيا في متاجر لندن

من المستبعد أن 

تنتعش متاجر التجزئة 

على الفور

هيلين ديكنسون


